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تزاید عجز الموازنة  في  أثر زیادة الإنفاق الحكومي
ــ دراسة حالة     والاقتراض الحكومي والأسعارالعامة  

  المغرب ــ
ê ê

                          
  

  المقدمة
ان التحول الذي حصل بشأن أھمیة دور الدول΋ة ف΋ي النش΋اط الاقتص΋ادي والاجتم΋اعي عل΋ى   

 Public(  الأثر البالغ ف΋ي تغی΋ر النظ΋رة نح΋و الإنف΋اق الع΋ام أو الممارسة كان لھ/صعیدي الفكر و
Expenditure  (ا΋اً وظیفی΋ھ إنفاق΋ي كون΋ف )Function Expenditure( ھ΋ى ان΋أي بمعن ،

انف΋΋اق تق΋΋وم ب΋΋ھ الحكوم΋΋ة م΋΋ن أج΋΋ل إش΋΋باع الحاج΋΋ات العام΋΋ة وتحقی΋΋ق أھ΋΋داف المجتم΋΋ع الاقتص΋΋ادیة 
  .والاجتماعیة

ت الكینزی΋΋ة إل΋΋ى اتج΋΋اه الإنف΋΋اق الحك΋΋ومي نح΋΋و التزای΋΋د لق΋΋د أدى التطبی΋΋ق العمل΋΋ي للسیاس΋΋ا  
باس΋΋تمرار ف΋΋ي غالبی΋΋ة البل΋΋دان المتقدم΋΋ة منھ΋΋ا والنامی΋΋ة نظ΋΋راً لض΋΋خامة المھ΋΋ام الت΋΋ي تض΋΋طلع بھ΋΋ا 
الحكومات وجسامة الأھداف المراد تحقیقھا، الأمر الذي جعل من الزیادة المطردة ف΋ي ھ΋ذا الإنف΋اق 

لھ΋ا م΋ن آث΋ار اقتص΋ادیة واجتماعی΋ة عل΋ى اقتص΋اد البل΋د المعن΋ي ظاھرة ممیزة ف΋ي المالی΋ة العام΋ة لما
وق΋د اكتس΋ب ھ΋ذا . وبخاصة عن΋دما تك΋ون الم΋وارد المالی΋ة المتاح΋ة قاص΋رة ع΋ن مقابل΋ة تل΋ك الزی΋ادة

وف΋ي الغال΋ب ك΋ان للزی΋ادة المط΋ردة ف΋ي . الأمر أھمیة خاصة في البلدان النامیة وم΋ن بینھ΋ا المغ΋رب
. في ظھور عجز الموازنة العامة واستمراره طیلة عقدین من الزمن الإنفاق الحكومي أثرھا الكبیر

وإزاء استمرار ھذا العجز م΋ع قص΋ور مص΋ادر التموی΋ل الأخ΋رى وبخاص΋ة الض΋رائب، فق΋د اض΋طرت 
الحكوم΋΋ة المغربی΋΋ة إل΋΋ى تمویل΋΋ھ ع΋΋ن طری΋΋ق الاقت΋΋راض الحك΋΋ومي م΋΋ن الجھ΋΋از المص΋΋رفي والإص΋΋دار 

  .اد المغربي واقعا بین مطرقة المدیونیة وسندان التضخمالنقدي الجدید، الأمر الذي یجعل الاقتص

  -:أھمیة البحث
إن الاتج΋΋اه المتزای΋΋د للأنف΋΋اق الحك΋΋ومي عب΋΋ر ال΋΋زمن ق΋΋د أص΋΋بح س΋΋مة ممی΋΋زة ل΋΋ھ ف΋΋ي غالبی΋΋ة   

وبات معروفا إن لھ΋ذه الزی΋ادة . البلدان المتقدمة والنامیة، ولا یشذ عن ذلك المغرب كحالة تطبیقیة
سلبیة في الغالب على بعض المتغیرات الاقتصادیة الكلیة كالعجز ف΋ي الموازن΋ة في الإنفاق آثارھا ال

  .ومن ھنا تكمن أھمیة البحث. العامة، والاقتراض الحكومي والأسعار
  
  

  -:مشكلة البحث
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 – ١٩٨١(        ان الزیادة المطردة في الإنفاق الحكومي في المغ΋رب خ΋لال م΋دة البح΋ث   
راد الحكومي عل΋ى مجاراتھ΋ا، الأم΋ر ال΋ذي جعلھ΋ا س΋ببا رئیس΋ا ف΋ي والتي لیس بمقدور الإی) ٢٠٠٠

ظھور العجز في الموازنة العامة وزیادتھ عبر الزمن وما قد یرافق عملیة تمویلھ من آثار جس΋یمة 
ف΋ي ظ΋ل قص΋ور مص΋ادر (على الاقتصاد المغربي والتي تتمثل في زیادة كل من الاقتراض الحكومي 

  .والأسعار) بالتمویل الأخرى وبخاصة الضرائ

  -:فرضیة البحث
أن الزی΋΋ادة الت΋΋ي حص΋΋لت ف΋΋ي الإنف΋΋اق الحك΋΋ومي ف΋΋ي  :ینطل΋΋ق البح΋΋ث م΋΋ن فرض΋΋یة مفادھ΋΋ا  

قد أدت إلى إحداث تزاید ف΋ي ك΋ل م΋ن عج΋ز الموازن΋ة ) ٢٠٠٠ – ١٩٨١(المغرب خلال مدة البحث 
  .العامة والاقتراض الحكومي والأسعار

  -:ھدف البحث
س΋΋اس عل΋΋ى التحق΋΋ق فیم΋΋ا إذا كان΋΋ت الزی΋΋ادة ف΋΋ي الإنف΋΋اق ھ΋΋دف البح΋΋ث یتمح΋΋ور بالدرج΋΋ة الأ  

الحك΋ومي والت΋ي تحقق΋ت ف΋ي الاقتص΋΋اد المغرب΋ي خ΋لال م΋دة البح΋ث ق΋΋د أح΋دثت زی΋ادة ف΋ي المتغی΋΋رات 
  .الاقتصادیة المذكورة

  -:البحث أسلوب
لتحقی΋΋ق ھ΋΋دف البح΋΋ث ت΋΋م اس΋΋تخدام اس΋΋لوب التحلی΋΋ل الوص΋΋في بغی΋΋ة التحق΋΋ق م΋΋ن ذل΋΋ك عل΋΋ى   

لى أمل أن نقوم لاحقاً بالتحقق منھ على المدى الطویل باسلوب آخ΋ر، ألا وھ΋و، المدى القصیر، وع
  .اسلوب التحلیل الكمي القیاسي

  -:ھیكلیة البحث
  .وبغیة الوصول بالبحث إلى ھدفھ، فقد تم تقسیمھ إلى مقدمة و أربعة محاور وخاتمة  

  .أثر زیادة الإنفاق الحكومي في تزاید عجز الموازنة العامة: أولاً 
 ً   .أثر زیادة الإنفاق الحكومي في تزاید الاقتراض الحكومي: ثانیا
 ً   .بناء وتوصیف النموذج القیاسي: ثالثا
 ً   .نتائج التقدیر للنموذج القیاسي: رابعا

ولأجل التحقق من أن الزیادة في الإنفاق الحكومي بشكل عام، والتي تحققت ف΋ي الاقتص΋اد   
على المدین القصیر والطویل قد أحدثت تزایداً ف΋ي و) ٢٠٠٠ – ١٩٨١(المغربي خلال مدة البحث 

الحك΋΋ومي والأس΋عار، ف΋إن الخط΋وة الأول΋ى للتحق΋ق ھ΋΋ذه  والاقت΋راضك΋ل م΋ن عج΋ز الموازن΋ة العام΋ة 
  :ستكون من خلال المحاور الآتیة

  

  -):١(أثر زیادة الإنفاق الحكومي في تزاید عجز الموازنة العامة: أولاً 

ن اللیبرالیة الاقتصادیة تمثل خیاراً ثابتا للمغرب منذ اس΋تقلالھ بدءاً، لابد من الإشارة إلى أ  
السیاسي وحتى الآن مع وجود فارق جوھري بینھما، ألا وھو، إن لیبرالی΋ة الس΋تینات والس΋بعینات 
ق΋΋د رافق΋΋ت تنمی΋΋ة القط΋΋اع الع΋΋ام، ف΋΋ي ح΋΋ین أن لیبرالی΋΋ة الثمانین΋΋ات والتس΋΋عینات ق΋΋د أص΋΋بحت أكث΋΋ر 
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ت صندوق النقد ال΋دولي القائم΋ة عل΋ى الخصخص΋ة الاقتص΋ادیة والتب΋ادل رادیكالیة في تطبیق توصیا
ومم΋΋ا ی΋΋دلل عل΋΋ى ذل΋΋ك، ھ΋΋و، ). وتحج΋΋یم دور الدول΋΋ة ف΋΋ي الحی΋΋اة الاقتص΋΋ادیة والاجتماعی΋΋ة( )٢(الح΋΋ر

الانخفاض الذي شھده الانفاق الحكومي الاجم΋الي كنس΋بة م΋ن الن΋اتج المحل΋ي الاجم΋الي ب΋ین ع΋امي 
وب΋رغم م΋ن ذل΋ك فم΋ا زال΋ت الدول΋ة حاض΋رة ف΋ي %). ٣١,٧(ى إل%) ٣٩,٢(من  ٢٠٠٠و  ١٩٨١

یعب΋΋ر ع΋΋ن حج΋΋م  یع΋΋دھا مؤش΋΋راً %) ٣٠,٨(الاقتص΋΋اد بدلال΋΋ة ھ΋΋ذه النس΋΋بة الت΋΋ي بلغ΋΋ت ف΋΋ي المتوس΋΋ط 
  .)٣(التدخل الحكومي في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

افق΋΋ة وقب΋΋ل التحق΋΋ق م΋΋ن أن التزای΋΋د ف΋΋ي عج΋΋ز الموازن΋΋ة العام΋΋ة ق΋΋د ك΋΋ان ف΋΋ي الواق΋΋ع حال΋΋ة مر  
للزی΋΋ادة ف΋΋ي الإنف΋΋اق الحك΋΋ومي، ف΋΋لا ب΋΋د م΋΋ن التح΋΋ري ع΋΋ن الأس΋΋باب الكامن΋΋ة وراء ھ΋΋ذه الزی΋΋ادة ف΋΋ي 

وبالإمكان معرفة ذلك من خلال التقسمین الاقتصادي والوظیفي للأنفاق الحكومي والتباین . الإنفاق
  .الواضح في الأھمیة النسبیة لمكوناتھما

  ΋΋عاره الجاری΋΋ومي بأس΋΋اق الحك΋΋غ الإنف΋΋د بل΋΋ة لق΋΋ط قراب΋΋ي المتوس΋΋ون دولار ) ٧٥١٩(ة ف΋΋ملی
ففي الوقت الذي ارتفع فی΋ھ الأول . ملیون دولار للإیراد الحكومي) ٦٣٢٤(خلال مدة البحث مقابل 

، ف΋ان الث΋اني ھ΋و ٢٠٠٠و    ١٩٨١ملیون دولار تقریباً ب΋ین ع΋امي ) ١١٤٧٨(إلى ) ٥٩٨٩(من 
ملی΋ون دولار ب΋ین نف΋س ) ٨٢٣١(یق΋ارب ملیون دولار إلى م΋ا ) ٣٩٤٨(الآخر قد ارتفع من قرابة 

للع΋امین % ٧١,٧و % ٦٦كما إن نسبة تغطیة الإیراد الحكومي للإنفاق الحكومي قد بلغ . العامین
  ).١(كما یوضح ذلك الجدول %) ٩٥,٤(وھي  ١٩٩٢المذكورین وإن أعلى النسب كانت في عام 

نطق΋ي لھ΋ا م΋ن خ΋لال معرف΋ة ان الزیادات الحاصلة في الانفاق الحكومي قد نجد التفسیر الم  
فالتقس΋΋یم .الأھمی΋΋ة النس΋΋بیة لمكون΋΋ات ھ΋΋ذا الانف΋΋اق وبحس΋΋ب التقس΋΋مین الاقتص΋΋ادي وال΋΋وظیفي ل΋΋ھ

الاقتص΋΋ادي للأنف΋΋اق الحك΋΋ومي یؤك΋΋د الحقیق΋΋ة الت΋΋ي یمك΋΋ن أن تظھ΋΋ر ف΋΋ي ك΋΋ل البل΋΋دان المتقدم΋΋ة منھ΋΋ا 
الحك΋ومي الج΋اري وال΋ذي  والنامیة ومن بینھا المغرب، الا وھ΋ي، ارتف΋اع الأھمی΋ة النس΋بیة للأنف΋اق

یلی΋ھ الانف΋اق ، وف΋ي المتوس΋ط %) ٧٦,٥(استحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع الانفاق الحكومي فیھ 
  .والباقي إنفاق آخر%) ٢٢.٩(الحكومي الاستثماري 
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ان ارتفاع الاھمیة النسبیة للانفاق الجاري ، ل΋م ی΋أت م΋ن فل΋راغ ب΋ل لھ΋ا مبرراتھ΋ا الت΋ي نج΋دھا ف΋ي 

  :ناتھ الرئیسة وھيطبیعة مكو
م΋΋ن إجم΋΋الي الإنف΋΋اق %) ٤٩.١( ع والخ΋΋دمات وال΋΋ذي اس΋΋تحوذ عل΋΋ى الانف΋΋اق عل΋΋ى الس΋΋ل -١

والب΋΋اقي مش΋΋تریات %) ٣٥.٣(الحك΋΋ومي أكث΋΋ر م΋΋ن نص΋΋فھ إنف΋΋اق عل΋΋ى الأج΋΋ور والروات΋΋ب 
ولع΋΋ل الس΋΋بب ف΋΋΋ي ذل΋΋ك یكم΋΋ن ف΋΋΋ي زی΋΋ادة حج΋΋م الت΋΋΋دخل الحك΋΋ومي ف΋΋ي الحی΋΋΋اة . حكومی΋΋ة

  . رافقھ من زیادة في حجم التوظیف الحكوميالاقتصادیة والاجتماعیة وما 
یعك΋س  يم΋ن إجم΋الي الإنف΋اق الحك΋ومي وال΋ذ%) ١٧.٢( فوائد الدین العام استحوذ على  -٢

 .ازدیاد حجم المدیونیة الحكومیة وبخاصة المحلیة
م΋΋ن %) ١٠، ٢(اس΋΋تحوذت عل΋΋ى ي ت΋΋ح΋΋ویلات الجاری΋΋ة والتالمالی΋΋ة وال الإعان΋΋ات وأخی΋΋را -٣

ال΋΋΋ذي یعك΋΋΋س ض΋΋΋ئالة أھمیتھ΋΋΋ا النس΋΋΋بیة بالقی΋΋΋اس إل΋΋΋ى  الأم΋΋΋ر إجم΋΋΋الي الإنف΋΋΋اق الحك΋΋΋ومي
 .المكونیین السابقین استجابة لتوصیات صندوق النقد الدولي

وم΋΋ن ھن΋΋ا یمك΋΋ن الق΋΋ول ، الإنف΋΋اق الج΋΋اري ك΋΋ان س΋΋ببا رئیس΋΋ا وراء زی΋΋ادة الإنف΋΋اق الحك΋΋ومي ف΋΋ي 
ولیس ادل على المغرب بفضل الزیادات التي تحققت فیھ خلال مدة البحث في اغلب اعوامھا ، 

ملیون ) ٩١٧٥( ملیون دولار الى ما یقارب ) ٤٠١٣( ذلك سوى زیادة ھذا الانفاق من قرابة
    .٢٠٠٠و  ١٩٨١دولار بین عامي 

ان الحقیقة السابقة قد اك΋دھا التقس΋یم ال΋وظیفي للانف΋اق الحك΋ومي ف΋ي المغ΋رب أیض΋ا إذ  اظھ΋ر 
في المتوسط قد %) ٥٠، ٧(ي وتحدیدا ھذا التقسیم ان أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الحكوم

الإنف΋΋اق عل΋΋ى ك΋΋ل م΋΋ن الس΋΋لع والخ΋΋دمات العام΋΋ة : اس΋΋تحوذ علی΋΋ھ ث΋΋لاث وظ΋΋ائف أساس΋΋یة وھ΋΋ي 
عل΋ى الت΋والي ، وان الج΋زء الأكب΋ر % ١٤، ٦و% ١٧، ٣و% ١٨، ٨والتعلیم والدفاع وبواق΋ع

  .من ھذه الإنفاقات یمكن إدراجھ ضمن الإنفاق الجاري
او ظاھری΋ة، /ي أدت إلى زیادة الإنفاق الحكومي في المغ΋رب حقیقی΋ة و ومھما تكن الأسباب الت

وما تم تحصیلھ من ابراد ، ھو فان النتیجة الحتمیة لاتساع الفجوة بین ما تنفقھ الحكومة فعلا 
ظھور العج΋ز ف΋ي الموازن΋ة العام΋ة واس΋تمراره م΋ن ع΋ام لآخ΋ر وال΋ذي بل΋غ ف΋ي المتوس΋ط قراب΋ة 

مر قد جعل من العج΋ز مش΋كلة مالی΋ة ص΋عبة وتحول΋ھ ال΋ى ص΋فة ملیون دولار وھذا الأ) ١١٩٥(
  . ومن بینھا المغرب )٤(ھیكلیة لصیقة بخصائص اقتصادات البلدان النامیة

الحك΋ومي عل΋ى التزای΋د ف΋ي  الإنف΋اقوبغیة التحقق من ذلك ف΋ان الأث΋ر ال΋ذي تركت΋ھ الزی΋ادة ف΋ي  
لقا في أكثر من نصف تزایدا مط حیث حقق العجز) ٢(عجز الموازنة العامة قد أظھره الجدول 

وكم΋ا تعكس΋ھ القیم΋ة الایجابی΋ة للتغیی΋ر الس΋نوي للعج΋ز ف΋ي ھ΋ذه  )ع΋ام  ١٢(أعوام مدة البح΋ث 
 الحك΋΋ومي الإنف΋΋اقالس΋΋بب الك΋΋امن وراء ھ΋΋ذا التزای΋΋د ف΋΋ي العج΋΋ز ھ΋΋و زی΋΋ادة  إنویقین΋΋ا . الأع΋΋وام

و ١٩٩٤و  ١٩٨٦ع΋وام الحك΋ومي كم΋ا ھ΋و الح΋ال ف΋ي الأ الإی΋رادبمعدلات اكبر من الزیادة في 
كم΋ا الحك΋ومي  الإنف΋اقبمعدلات اكبر من الزیادة في  الأخیرانخفاض  إلى أو،  ١٩٩٩و ١٩٩٥

ق΋΋د یك΋΋ون الس΋΋بب وراء ھ΋΋ذا  أو ٢٠٠٠و ١٩٩٨و ١٩٨٩و  ١٩٨٥  الأع΋΋وامھ΋΋و الح΋΋ال ف΋΋ي 
م΋ن  ھو انخفاض الإنف΋اق الحك΋ومي بمع΋دلات اكب΋ر واق΋ل أیضافي عجز الموازنة العامة  التزاید

 ١٩٩٣و  ١٩٩١و  ١٩٨١الحكومي كما ھو الحال في الأع΋وام  الإیرادلات الانخفاض في معد
  . ١٩٩٦و 

ان التزای΋΋د الحاص΋΋ل ف΋΋ي عج΋΋ز الموازن΋΋ة العام΋΋ة واس΋΋تمراره لعق΋΋دین م΋΋ن ال΋΋زمن كحال΋΋ة مرافق΋΋ة 
وم΋ة المغربی΋ة ض΋رورة العم΋ل عل΋ى كالحكومي ف΋ي الغال΋ب ق΋د ح΋تم عل΋ى الح الإنفاقللزیادة في 
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لعج΋΋ز والبح΋΋ث ع΋΋ن مص΋΋ادر لتمویل΋΋ھ وق΋΋د وج΋΋دت الحكوم΋΋ة ض΋΋التھا ف΋΋ي الاقت΋΋راض تغطی΋΋ة ھ΋΋ذا ا
  .من القرن العشرین  تالتسعیناالحكومي وبخاصة من الداخل خلال عقد 

تزای΋دا ف΋ي الاقت΋راض الحك΋ومي  أح΋دثتالحكومي قد  الإنفاقوللتحقق فیما اذا كانت الزیادة في 
    . ي خلال مدة البحث وھذه ھي متضمنات المحور الثان

  

    : الحكومي في تزاید الاقتراض الحكومي الإنفاقأثر زیادة :ثانیا

التحق΋΋ق م΋΋ن ذل΋΋ك م΋΋ن خ΋΋لال المقارن΋΋ة ب΋΋ین مع΋΋دل التغی΋΋ر الس΋΋نوي ف΋΋ي ك΋΋ل م΋΋ن  بالإمك΋΋ان  
ففي الأعوام الت΋ي . الاقتراض الحكومي والعجز في الموازنة العامة وھذا ما یظھره الجدول السابق

عج΋زاً متزای΋داً ومترافق΋اً م΋ع الزی΋ادة ف΋ي الانف΋اق الحك΋ومي ق΋د رافقھ΋ا  شھدت فیھا الموازنة العام΋ة
أیضاً، وبشكل عام، زیادة ف΋ي الاقت΋راض الحك΋ومي ال΋داخلي من΋ھ عل΋ى وج΋ھ الخص΋وص ف΋ي نص΋ف 

و  ١٩٨٩و  ١٩٨٦و  ١٩٨٥               ، وھ΋ذه الأع΋وام ھ΋ي)عش΋رة أع΋وام(أعوام مدة البح΋ث 
  .٢٠٠٠ – ١٩٩٨و  ١٩٩٥ – ١٩٩٣و  ١٩٩١

ان تغلیب المصدر المحلي في تمویل عج΋ز الموازن΋ة العام΋ة ی΋أتي تعزی΋زاً لتوج΋ھ الحكوم΋ة   
المغربیة نحو الاعتماد على ھذا المصدر كخیار بدیل عن تمویلھ من مصادر خارجیة برغم شحتھا 
وما تتركھ من آثار ضارة عل΋ى الاقتص΋اد المغرب΋ي وم΋ن بینھ΋ا ازدی΋اد حج΋م المدیونی΋ة الخارجی΋ة لا 

΋΋دیونس΋΋ة بال΋΋دان المثقل΋΋ن البل΋΋رب م΋΋راض . یما وإن المغ΋΋ل الاقت΋΋و، می΋΋ھ، ھ΋΋ذا التوج΋΋زز  ھ΋΋ا یع΋΋ومم
الأم΋ر ال΋ذي ق΋د یج΋د تعبی΋ره ف΋ي قی΋ام الحكوم΋ة . الحكومي الخارجي للانخفاض وبالسالب في الغالب

ً /المغربیة في تسدید و   . أو إطفاء البعض من ھذه الدیون جزئیاً أو كلیا
ن الخروج بھا من خلال تتبعنا للآثار التي تتركھا الزیادة في الانفاق ان الخلاصة التي یمك  

  -:الحكومي على كل من العجز في الموازنة العامة والاقتراض الحكومي على المدى القصیر ھي
  .ان ھذه الزیادة قد لعبت دوراً كبیراً في تزاید عجز الموازنة العامة بشكل عام-١
ة الاقتراض الحكومي وبخاصة الداخلي منھ ف΋ي نص΋ف أع΋وام م΋دة إنھا أدت وبالتبعیة الى زیاد-٢ 

  .البحث
لقد انصب التحلیل في المحورین الأول والثاني على التحق΋ق فیم΋ا اذا كان΋ت الزی΋ادة ف΋ي الانف΋اق     

ال΋΋داخلي و (الحك΋΋ومي ق΋΋د أح΋΋دثت تزای΋΋داً ف΋΋ي ك΋΋ل م΋΋ن عج΋΋ز الموازن΋΋ة العام΋΋ة والاقت΋΋راض الحك΋΋ومي 
وبالإمكان التحقق من ذل΋ك عل΋ى الم΋دى الطوی΋ل فض΋لا ع΋ن التحق΋ق . لقصیرعلى المدى ا) الخارجي

  .فیما إذا كانت ھناك أیة ضغوط تضخمیة على الاسعار قد رافقت ذلك
ومن أجل تحقیق الغرض المطلوب، تم استخدام النموذج القیاسي الآتي ف΋ي استقص΋اء تل΋ك الآث΋ار، 

  .وھذا ما سیتضمنھ المحور الثالث

 ً   - :)٥(صیف النموذج القیاسيبناء وتو: ثالثا

لمقایسة الأثر الذي تتركھ الزیادة في الإنف΋اق الحك΋ومي عل΋ى ك΋ل م΋ن العج΋ز ف΋ي الموازن΋ة   
العامة والاقتراض الحكومي والأس΋عار، فق΋د ت΋م اس΋تخدام النم΋وذج القیاس΋ي وال΋ذي یتض΋من خمس΋ة 

  -:معادلات خطیة وھي على النحو الآتي
  

  

                       

( — ) = α + b0 ( — ) + U0  ………………..…….(1                   
ΔGE ΔDF 
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من ان الزیادة في عجز الموازنة العامة ق΋د كان΋ت حال΋ة وھذه المعادلة كان الھدف منھا ھو التحقق 
علاق΋ة ایجابی΋ة  مرافقة للزیادة في الانفاق الحكومي على المدى الطویل بصورة عام΋ة اذ ان وج΋ود

  __      بین المتغیر التابع وذات دلالة احصائیة
  

   والمتغیر التوضیحي  وھو التغیر في عجز الموازنة العمة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
  

                                             __  
  

وھو التغیر في الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحل΋ي الاجم΋الي تعط΋ي مؤش΋راً عل΋ى ان لعج΋ز 
  الحكومي.الموازنة العامة قد تزاید في الاعوام التي زاد فیھا الانفاق  في
  

 ( — )   α1 + E1 ( — ) + U1…………………..(2 
 
  

   :اذ ان
  

   الإجماليالتغیر في الاقتراض الحكومي الداخلي كنسبة من الناتج المحلي 
ف΋ي الاقت΋راض الحك΋ومي ال΋داخلي  فالمعادلة الثانیة كان الھدف منھا ھو اختبار فیما إذا كان التزای΋د

فعن΋دما یك΋ون معام΋ل . مرتبط بشكل ایج΋ابي م΋ع الزی΋ادة ف΋ي الانف΋اق الحك΋ومي عل΋ى الم΋دى الطوی΋ل
إیجابی΋΋اً وذات دلال΋΋ة احص΋΋ائیة ف΋΋ي تفس΋΋یر التغی΋΋ر ف΋΋ي الاقت΋΋راض الحك΋΋ومي ال΋΋داخلي، ) b1(التق΋΋دیر 

الحك΋ومي  الاقت΋راضافقھ΋ا تزای΋د ف΋ي الأمر الذي یجعلھ مؤشرا على ان الزیادة في ھذا الانفاق قد ر
  .لغرض تمویل العجز في الموازنة العامة المترتب عن تلك الزیادة في الانفاق الحكومي

                                                     Δ Deb2 
  

( — )   α2 + E2 ( — ) +  U2……………..(3  
  
  

     -:اذ ان
  

   .GDPلحكومي الخارجي كنسبة من التغیر في الاقتراض ا  (  —  )
  

ھ΋و إختب΋ار إن ك΋ان التزای΋د ف΋ي الاقت΋راض الحك΋ومي الخ΋ارجي ھ΋و حال΋ة ) ٣(والھدف من المعادلة 
إیجابیا ) b2(فعندما یكون معامل التقدیر . مرافقة للزیادة في الانفاق الحكومي على المدى الطویل
، فھذا یعط΋ي مؤش΋راً عل΋ى ان الزی΋ادة ف΋ي وذات دلالة إحصائیة في تفسیر التغیر في ھذا الاقتراض

Δ Deb1  

GDP GDP 

GDP ΔGE  

Δ Deb2  
   

GDP 
      

GDP  
ADF ) ( 

ΔGE 
( ) 

GDP 

ΔGE 

Δ Deb1  

GDP GDP 

ΔGE  
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الانفاق الحكومي ق΋د رافقھ΋ا تزای΋د ف΋ي الاقت΋راض الحك΋ومي الخ΋ارجي لتغطی΋ة ج΋زء م΋ن العج΋ز ف΋ي 
  . الموازنة العامة المترتب عن تلك الزیادة في الانفاق

ح΋دثھا إن نتائج الاختبار للمعادلات الثلاثة تمكننا في الواق΋ع م΋ن التع΋رف عل΋ى الآث΋ار الت΋ي س΋وف ت
الا اذا أظھ΋رت  اذ لایمك΋ن الج΋زم بص΋حة ذل΋ك ،الزیادة في الانفاق الحكومي وبالتبعیھ عل΋ى الاس΋عار

تلك النتائج وجود علاقة ایجابیة وذات دلالة احصائیة ،فان احتمالیة ظھور الضغوط التضخمیة في 
نزی΋ة م΋ن أن الانف΋اق اذ بات معروفاً في التحلی΋ل الاقتص΋ادي ووفقالًلرؤی΋ة الكی.الاسعار تكون كبیرة 

  طلباً إضافیاً على السلع والخدمات الى الحكومي یشكل
جان΋΋ب الطل΋΋ب الخ΋΋اص علیھ΋΋ا، وف΋΋ي حال΋΋ة ع΋΋دم مقابل΋΋ة ھ΋΋ذا الطل΋΋ب الاض΋΋افي ف΋΋ي زی΋΋ادة من΋΋اظرة ف΋΋ي 

أم΋ا الرؤی΋ة الحدیث΋ة فت΋رى . الانتاج، الأم΋ر ال΋ذي ی΋ؤدي ال΋ى جن΋وح مس΋توى الأس΋عار نح΋و الارتف΋اع
عجز في الموازنة العامة وطریقة تمویلھ تلعب الدور الأكبر في الت΋أثیر عل΋ى إن ال(( عكس ذلك، إذ 

ففي حالة تغطیة ھذا العجز عن طریق الاقت΋راض م΋ن الجھ΋از المص΋رفي، أو  ).٦())مستوى الأسعار
وعن΋د ض΋خ ھ΋ذه النق΋ود ف΋ي الت΋داول، ف΋إن م΋ا س΋یترتب ) التمویل التضخمي(الاصدار النقدي الجدید 

في الطلب الكلي على السلع والخدمات المتاح΋ة م΋ن دون أن یقابلھ΋ا ف΋ي الواق΋ع على ذلك ھو زیادة 
 .  )٧(زیادة في المعروض منھا، الأمر الذي یؤدي الى میل الأسعار نحو الارتفاع

وللتحق΋΋ق فیم΋΋ا إذا ك΋΋ان التزای΋΋د الحاص΋΋ل ف΋΋ي ك΋΋ل م΋΋ن عج΋΋ز الموازن΋΋ة العام΋΋ة والاقت΋΋راض الحك΋΋ومي 
ال΋΋ة مرافق΋΋ة لزی΋΋ادة الانف΋΋اق الحك΋΋ومي، ق΋΋د أح΋΋دثت ض΋΋غوطاً ال΋΋داخلي من΋΋ھ عل΋΋ى وج΋΋ھ الخص΋΋وص كح

    -:تضخمیة في الأسعار سوف یتم اعتماد المعادلتین الآتیتین
    

                                                                    ADF 

P   α0 + α1 ( — ) + U3                  ………………………...….(4  
 
 
 

P   α2 + α3 (  —  ) + α4 (  —    ) + U4 …………………….(5  
  

    -:اذ أن
P )  ( ١٩٨٠تمثل الرقم القیاسي للأسعار لسنة الأساس.  

تعطي مؤشر على إن ارتف΋اع حج΋م العج΋ز ف΋ي الموازن΋ة العام΋ة ق΋د أح΋دثت فائض΋افًي ) ٤(فالمعادلة 
وھذا المؤشر ھو انعكاس للعلاقة . رالطلب في الاقتصاد انعكس إیجابیا على ارتفاع مستوى الأسعا

  ).  —(  والمتغیر المستقل     )  P(  الإیجابیة وذات الدلالة الإحصائیة بین المتغیر التابع  
  
فإن الھدف منھا ھو معرفة ما یتركھ التزاید في الاقتراض الحكومي الداخلي منھ ) ٥(أما المعادلة  

  .والخارجي من ضغوط تضخمیة في الأسعار
لج΋΋دیر بالإش΋΋ارة ألی΋΋ھ، ھ΋΋و، إن وج΋΋ود علاق΋΋ة ذات دلال΋΋ة إحص΋΋ائیة ب΋΋ین المتغی΋΋رات المس΋΋تقلة وم΋΋ن ا

  والمتغیر التابع في المعادلتین السابقتین قد تعكس وجود علاقة سببیة تختلـف فـي 
الواقع عن العلاقة التي نبغي دراستھا إذ قد تزداد الأس΋عار بفع΋ل عوام΋ل أخ΋رى خارج΋ة ع΋ن نط΋اق 

  .خدمالنموذج المست

Δdeb1 
GDP 

Δdeb2 

GDP 

GDP 

Δdeb١ 

GDP 
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  - :نتائج التقدیر للنموذج القیاسي":رابعا

΋΋تخدام طریق΋΋م اس΋΋د ت΋΋وذج، فق΋΋منھا النم΋΋ي یتض΋΋ة الت΋΋ادلات الخمس΋΋دیر المع΋΋ل تق΋΋ن أج΋΋ات  ةم΋΋المربع
  -:وكانت نتائج التقدیر على النحو آلاتي) OLS(الصغرى 

D.W  F  R2  المعادلة  النموذج القیاسي  

 

1.87  

  

  

2.19 

 

 

2.14 

 

 

0.36 

 

 

0.36  

 

10.74 

 

 

3.77 

 

 

0.70 

 

 

4.01 

 

 

1.90  

 

0.374 

 

 

0.173 

 

 

0.038 

 

 

0.182 

 

 

0.183  

 

( — ) = - 0.283 + 0.400 ( — )  

 (t) ( - 0.67)   (3.28)   
  

 

(   —   ) = 0.191 + 0.310 ( — ) 

                ( 0.35)    (1.94) 

 

(   —   ) = - 0.474 + 0.090 ( — )  

                ( - 1.27 ) ( 0.84)  

 

P = 214 + 12.0 ( — ) 
 

(16.24) (2.00)  

P = 215 + 11.8 (  —  ) + 12.9  (  —  ) 

 (15.31)    (1.91)    (1.30)  

 

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4- 

 

5- 

  

  

، والت΋ي تعك΋س الأث΋ر ال΋ذي تترك΋ھ الزی΋ادة ف΋ي الأنف΋اق الحك΋ومي عل΋ى )١(لقد أظھرت المعادلة 
ن΋ة العام΋ة، وج΋ود علاق΋ة إیجابی΋ة وذات دلال΋ة إحص΋ائیة قوی΋ة التزاید الحاص΋ل ف΋ي عج΋ز المواز

الأم΋ر %. ٥عند مستوى المعنویة ) ٣,٢٨(حینما سجلت ھذه العلاقة ) t(وكما یعكسھا اختبار 
من الوحدة عند زیادة الأنف΋اق وح΋دة ) ٠,٤٠٠(الذي یعني أن العجز في الموازنة العامة یزداد 

لتغی΋΋ر ف΋ي الأنف΋΋اق الحك΋΋ومي ك΋΋ان مس΋΋ؤولا ع΋΋ن تفس΋΋یر كم΋΋ا أظھ΋΋رت النت΋΋ائج أیض΋΋ا، ان ا. واح΋دة
من التغیرات الحاصلة في عجز الموازنة العامة خلال مدة البحث وكما یوضح ذل΋ك %) ٣٧,٤(

المحتس΋بة فق΋د أعط΋ت مؤش΋را كبی΋را ع΋ن ص΋حة العلاق΋ة ) F(أم΋ا قیم΋ة  . )R2(معامل التحدید 
حینم΋΋ا بلغ΋΋ت % ٥د المس΋΋توى والت΋΋ابع ومعنویتھ΋΋ا عن΋΋ توض΋΋یحيالموج΋΋ودة ب΋΋ین المتغی΋΋رین ال

إل΋΋΋ى إنھ΋΋΋ا مقبول΋΋΋ة ) ١,٨٧(فتش΋΋΋یر قیمت΋΋΋ھ البالغ΋΋΋ة ) D.W(أم΋΋΋ا اختب΋΋΋ار إحص΋΋΋اءة ). ١٠,٧٤(
، فق΋د أظھ΋رت )٢(أم΋ا المعادل΋ة .إحصائیا، الأمر الذي یعني عدم وجود مش΋كلة الارتب΋اط ال΋ذاتي 

لعلاق΋΋ة الت΋΋ي وبالتبعی΋΋ة ل(الحك΋΋ومي ال΋΋داخلي  الاقت΋΋راضوج΋΋ود علاق΋΋ة إیجابی΋΋ة ب΋΋ین التزای΋΋د ف΋΋ي 
كحالة مرافقة للزیادة في الأنفاق الحكومي على المدى الطویل وكما ) أظھرتھا المعادلة السابقة

، وقد ج΋اءت العلاق΋ة ھ΋ذه ب΋نفس الاتج΋اه الموج΋ب )١,٩٤(حینما سجلت ) t(یعكس ذلك اختبار 
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اض وھ΋ذا الأم΋ر یعن΋ي ان الاقت΋ر%. ٥ولكنھا لیست ذات دلالة إحص΋ائیة عن΋د مس΋توى معنوی΋ة 
م΋ن الوح΋دة عن΋دما ی΋زداد الأنف΋اق الحك΋ومي بمق΋دار ) ٠,٣١٠(الحكومي الداخلي ی΋زداد بمق΋دار 

م΋΋ن التزای΋΋د ف΋΋ي الاقت΋΋راض %) ١٧,٣(كم΋΋ا إن التغی΋΋ر ف΋΋ي ھ΋΋ذا الأنف΋΋اق ق΋΋د فس΋΋ر . وح΋΋دة واح΋΋دة
فق΋د أعط΋ت ) ٣,٧٧(المحتس΋بة والبالغ΋ة ) F(أم΋ا قیم΋ة ). R2(الحكومي الداخلي وكما یعكس΋ھ 

ف΋΋ي ح΋΋ین یش΋΋یر %. ٥عل΋΋ى ع΋΋دم معنوی΋΋ة ھ΋΋ذه العلاق΋΋ة عن΋΋د مس΋΋توى المعنوی΋΋ة مؤش΋΋را واض΋΋حا 
وبالنس΋بة ) .٢,١٩(إلى عدم وجود مشكلة الارتباط ال΋ذاتي حینم΋ا بلغ΋ت قیمت΋ھ ) D.W(اختبار 

ب΋ین الزی΋ادة  غی΋ر معنوی΋ةمن النموذج ،فقد أظھرت وجود علاقة إیجابی΋ة ولكنھ΋ا ) ٣(للمعادلة 
حینما ) t(في الاقتراض الحكومي الخارجي وھذا ما تعكسھ قیمة في الأنفاق الحكومي والتزاید 

الأمر الذي یعن΋ي ان΋ھ عن΋د زی΋ادة الأنف΋اق الحك΋ومي بمق΋دار وح΋دة ). ٠,٨٤(سجلت ھذه العلاقة 
ومم΋΋ا یع΋΋زز .م΋΋ن الوح΋΋دة ) ٠,٠٩٠(واح΋΋دة ،ف΋΋ان الاقت΋΋راض الحك΋΋ومي الخ΋΋ارجي ی΋΋زداد بمق΋΋دار 

، إذ ان الزی΋ادة ف΋ي الأنف΋اق ل΋م )R2(ح عنھ قیم΋ة الضعف الذي یعتري ھذه العلاقة ھو ما تفص
م΋ن التزای΋د ف΋ي الاقت΋راض الحك΋ومي الخ΋ارجي، وق΋د تب΋دو ھ΋ذه النتیج΋ة %) ٣,٨(تفسر س΋وى 

كما عززت ذل΋ك . نحو التناقص خلال مدة البحث لاقتراضمنطقیة في ظل اتجاه ھذا النوع من ا
ف΋΋΋ي ح΋΋΋ین إن  .ھ΋΋΋ذه العلاق΋΋΋ةمعنوی΋΋΋ة لا حینم΋΋΋ا أعلن΋΋΋ت ص΋΋΋راحة ) ٠,٧٠(البالغ΋΋΋ة ) F(قیم΋΋΋ة 
مقبول΋΋ة والت΋΋ي تنب΋΋أ بع΋΋دم وج΋΋ود مش΋΋كلة الارتب΋΋اط ) ٢,١٤(كان΋΋ت قیمت΋΋ھ البالغ΋΋ة ) D.W(اختب΋΋ار
والت΋΋ي تعك΋΋س اث΋΋ر التزای΋΋د ف΋΋ي عج΋΋ز الموازن΋΋ة العام΋΋ة كحال΋΋ة مرافق΋΋ة ) ٤(أم΋΋ا المعادل΋΋ة .ال΋΋ذاتي 

وج΋ود علاق΋ة إیجابی΋ة للزیادة في الأنفاق الحكومي على الأسعار، فقد أظھرت نتائج التقدیر لھا 
 )٢,٠(البالغ΋ة ) t(والت΋ابع عل΋ى الم΋دى الطوی΋ل وكم΋ا یعكس΋ھا قیم΋ة  توضیحيبین المتغیرین ال

الأم΋΋ر ال΋΋ذي یعن΋΋ي ان التزای΋΋د ف΋΋ي عج΋΋ز الموازن΋΋ة العام΋΋ة %). ٥(عن΋΋د مس΋΋توى  وھ΋΋ي معنوی΋΋ة
ذه ھ΋و ومما یع΋زز النتیج΋ة ھ΋. وحدة من ذلك التزاید) ١٢,٠(ینعكس أثره على الأسعار بمقدار 

من التغیرات الحاص΋لة %) ١٨,٢(ان التغیر في عجز الموازنة العامة كان مسؤولا عن تفسیر 
عند  فھي معنویة) ٤,٠١(المحتسبة البالغة ) F(أما قیمة ). R2(في الأسعار وكما یعكس ذلك 

عكس΋ت وج΋ود مش΋كلة ) ٠,٣٦(البالغ΋ة ) D.W(كما إن قیم΋ة اختب΋ار. )%٥(مستوى المعنویة 
والت΋΋ي تعك΋΋س اث΋΋ر التزای΋΋د ف΋΋ي الاقت΋΋راض الحك΋΋ومي ) ٥(وبالنس΋΋بة للمعادل΋΋ة .ل΋΋ذاتي الارتب΋΋اط ا

الداخلي منھ والخارجي على الأسعار، فقد أظھرت وجود علاقة إیجابی΋ة ولكنھ΋ا لیس΋ت معنوی΋ة 
) ١,٩١(للمتغی΋΋΋رین المس΋΋΋تقلین وھ΋΋΋ي ) t(وكم΋΋΋ا تعكس΋΋΋ھا قیم΋΋΋ة % ٥عن΋΋΋د مس΋΋΋توى المعنوی΋΋΋ة 

ذل΋΋ك، فق΋΋د ظھ΋΋ر أن الأث΋΋ر ال΋΋ذي یترك΋΋ھ التزای΋΋د ف΋΋ي الاقت΋΋راض وب΋΋رغم . عل΋΋ى الت΋΋والي ) ١,٣٠(و
م΋ن ) ١٢,٩(الحكومي الخارجي على الأسعار كان أقوى من اثر نظیره الداخلي، أي بمعن΋ى إن 

كم΋΋΋ا ان التغی΋΋΋ر ف΋΋΋ي . للث΋΋اني) ١١,٨(التزای΋΋د ف΋΋΋ي الأول س΋΋΋ینعكس أث΋΋ره عل΋΋΋ى الأس΋΋΋عار مقاب΋΋΋ل 
م΋ن التغی΋رات الت΋ي تط΋رأ عل΋ى %) ١٨,٣(ق΋د فس΋ر ) ال΋داخلي والخ΋ارجي(الاقتراض الحك΋ومي 

فق΋د كش΋فت ع΋ن ) ١,٩٠(المحتس΋بة والبالغ΋ة ) F(أم΋ا قیم΋ة ). R2(الأسعار وكم΋ا یعك΋س ذل΋ك 
ومم΋ا یع΋زز ھ΋ذه النتیج΋ة ھ΋و ت΋دني قیم΋ة %. ٥عدم معنویة ھذا العلاقة عند مستوى المعنوی΋ة 

  . ط الذاتيوالذي یدل على وجود مشكلة الارتبا) ٠,٣٦(والتي سجلت ) D.W(اختبار 
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  الخاتمة
إن اتجاه الأنفاق الحكومي نحو التزاید باستمرار قد اص΋بح ظ΋اھرة عام΋ة وھام΋ة، فھ΋ي ظ΋اھرة 

. عامة كونھا قد شھدتھا الاقتصادیات كافة المتقدم΋ة منھ΋ا والنامی΋ة ولا یش΋ذ ع΋ن ذل΋ك المغ΋رب
ة للمالی΋ة العام΋ة لم΋ا لھ΋ا م΋ن آث΋ار كما إنھا ظاھرة ھامة كونھا قد أصبحت من الظ΋واھر الممی΋ز

وھ΋΋ذا التزای΋΋د ف΋΋ي الأنف΋΋اق الحك΋΋ومي ق΋΋د یج΋΋د .اقتص΋΋ادیة واجتماعی΋΋ة عل΋΋ى اقتص΋΋اد البل΋΋د المعن΋΋ي 
تفسیره في ضخامة المھام التي اضطلعت بھا الحكومة وجسامة الأھداف الم΋راد تحقیقھ΋ا وم΋ن 

ذي أدى إل΋ى ظھ΋ور العج΋ز ف΋ي الأم΋ر ال΋. دون أن یقابل ذلك زی΋ادة ف΋ي الم΋وارد المالی΋ة المتاح΋ة
الموازنة العام΋ة المغربی΋ة واس΋تمراره لعق΋دین م΋ن ال΋زمن وم΋ا رافق΋ھ م΋ن تزای΋د ف΋ي الاقت΋راض 

  . الحكومي وبخاصة الداخلي وانعكاسات ذلك على الأسعار
إن الس΋΋بب الك΋΋امن وراء الزی΋΋ادة المط΋΋ردة ف΋΋ي الأنف΋΋اق الحك΋΋ومي ھ΋΋و الأنف΋΋اق الج΋΋اري وال΋΋ذي 

رباع ھذا الأنفاق وما یقارب النصف منھ إنفاق على السلع والخدمات اكثر استحوذ على ثلاثة أ
كما اس΋تحوذت ثلاث΋ة وظ΋ائف أساس΋یة للحكوم΋ة المغربی΋ة عل΋ى اكث΋ر . من نصفھ أجور ورواتب

  .وھذه الوظائف ھي الخدمات العامة والتعلیم والدفاع. من نصف إجمالي الأنفاق الحكومي
في الأنفاق الحكومي ، فان الاثر الذي تركتھ ھ΋ذه الزی΋ادة ك΋ان  وأیا كانت الأسباب لتلك الزیادة 

ةالاثر الذي تركتھ ھذه الزیادة كان سلبیاعًلى عجز الموازن΋ة العام΋ة اذ الموازن عجزسلبیاً على 
وبالتبعی΋ة للأث΋ر .اكث΋ر م΋ن نص΋ف أع΋وام م΋دة البح΋ث أدت الى تزاید ھذا العجز تزایداً مطلق΋ا ف΋ي

راض الحكومي وبخاصة الداخلي في نصف أعوام مدة البحث في الوقت السابق، فقد ازداد الاقت
ال΋ذي ش΋΋ھد فی΋΋ھ الاقت΋راض الحك΋΋ومي الخ΋΋ارجي انحس΋اراً ش΋΋دیداً ومیل΋΋ھ إل΋ى التن΋΋اقص وبالس΋΋الب 

ھذه ھي الآثار التي تتركھا الزی΋ادة ف΋ي الأنف΋اق الحك΋ومي عل΋ى . وبخاصة خلال عقد التسعینات
أما . راض الحكومي الداخلي والخارجي على المدى القصیركل من عجز الموازنة العامة والاقت
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آثارھا على المدى الطویل فكانت إیجابیة أیض΋اً عن΋د القی΋اس الاقتص΋ادي لھ΋ا، أي بمعن΋ى وج΋ود 
ھ΋΋ذه الآث΋΋ار فع΋΋لا ب΋΋ین الزی΋΋ادة ف΋΋ي الإنف΋΋اق الحك΋΋ومي وب΋΋ین ك΋΋ل م΋΋ن العج΋΋ز ف΋΋ي الموازن΋΋ة العام΋΋ة 

وإن اختلفت ف΋ي م΋دى ق΋وة ھ΋ذا الأث΋ر، فھ΋و ق΋وي  والاقتراض الحكومي الداخلي منھ والخارجي
وتبع΋اً للعلاق΋ات الس΋ابقة، فق΋د ظھ΋رت . وضعیف للثاني وض΋عیف ج΋داً للثال΋ثللاول جداً بالنسبة 

. علاقة الأسعار بالمتغیرات المستقلة السابقة علاق΋ة إیجابی΋ة أیض΋اً ولكنھ΋ا ض΋عیفة ف΋ي جمیعھ΋ا
علاق΋ات، ھ΋و، إن الأث΋ر ال΋ذي ترك΋ھ التزای΋د ف΋ي وبرغم ذلك، فإن الشيء اللافت للنظر في ھذه ال

 الامر الذي قد نجد.الاقتراض الحكومي الخارجي على الأسعار كان أقوى من أثر نظیره الداخلي
الحك΋΋ومي ل΋΋م  الاقت΋΋راضف΋΋ي ان ھن΋΋اك عوام΋΋ل اخ΋΋رى ت΋΋ؤثر ف΋΋ي ارتف΋΋اع الاس΋΋عار غی΋΋ر  تفس΋΋یره

   . یتضمنھا النموذج المستخدم
  
  
  

…}}‰    
µ¬´µ��/5k•ÿùÄWO%bhlqz0•<3¢µ‰Aê��¬òg�g`��      Ù¼,¼êÙÙA��¯     

  المؤشر
   العام

اجم΋΋الي الأی΋΋راد 
  الحكومي

اجم΋΋΋΋΋الي ألأنف΋΋΋΋΋اق 
  الحكومي

مص΋΋΋΋΋΋΋΋ادر التموی΋΋΋΋΋΋΋΋ل لعج΋΋΋΋΋΋΋΋ز   الفائض/العجز
  الموازنة

نس΋΋΋بة تغطی΋΋΋ة 
الأی΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋راد 
الحك΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋ومي 
للانف΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋΋اق 

  الحكومي

  الخارجیة  المحلیة
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GDP 

التغیر السنوي 
لعجز الموازنة 

 DF DFΔالعامة 

GDP 
ΔDeb1 

ΔDeb1  

GDP 
 Δ Deb2  

Δ Deb2  

GDP 

 الــرقم القیاســي

للاســـــعار لســـــنة 
    ١٩٨٠ألأساس 
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١٠٠,٠ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ١٩٨٠ 

١١٢,٥ ٢,٠٣ ٣٨٢,٤ ٠,٨٨- ١٦٦,٤- ١,١٥ ٢١٦,٠ ١,٥٠- ٢٨٢,٣- ٢,٦٥- ٤٩٨,٣- ١٩٨١ 

١٢٤,٢ ١,٩٧- ٣٠١,٣- ٠,١٦ ٢٥,٢ ١,٨١- ٢٧٦,١- ١,١٤- ١٧٤,٥- ٠,٦٧   ١٠١,٦ ١٩٨٢ 

١٣٢.١ ٣,٩٧- ٦١١,٨- ٠,٤٧- ٧٣,٢- ٤,٤٤- ٦٨٥,٠- ٨,٣٤- ١٢٨٦,٧- ٣,٩٠- ٦٠١.٧- ١٩٨٣ 

١٤٨,٤ ١,٠١ ١٤١,١ ٣,٢٥- ٤٥٣,٥- ٢,٢٤- ٣١٢,٤- ٥,٢٤- ٧٣١,٢- ٣,٠- ٤١٨,٨- ١٩٨٤ 

١٥٩,٩ ١,٢١- ١٥٥,٩- ٢,٥٢ ٣٢٥,٠ ١,٣١ ١٦٩,١ ١,١١ ١٤٢,٩ ٠,٢٠- ٢٦,٢- ١٩٨٥ 

١٧٤,٠ ٢,٧٨- ٤٧٢,٥- ٤,٩٥ ٨٣٩,٩ ٢,١٧ ٣٦٧,٤ ٥,٧٦ ٩٧٦,٨ ٣,٥٩ ٦٠٩,٤ ١٩٨٦ 

١٧٨,٦ ٠,٧٦ ١٤٤,٥ ٣,٢٢- ٦٠٨,١- ٢,٤٦- ٤٦٣,٦- ١,٩١ ٣٦١,٤ ٤,٣٧ ٨٢٥,٠ ١٩٨٧ 

١٨٢,٩ ١,٤٤ ٣١٧,٣ ٢,٠٢- ٤٤٦,١- ٠,٥٨- ١٢٨,٨- ٤,٤٢  ٩٧١,٢ ٥,٠ ١١٠٠,٠ ١٩٨٨ 

١٨٨,٥ ٠,٠٣- ٧,٠- ٢,٠٥ ٤٦٧,٨ ٢,٠٢ ٤٦٠,٨ ٣,١٧ ٧٢٤,٨ ١,١٥ ٢٦٤,٠ ١٩٨٩ 

١٩٩٠ 
٢,٣٠- ٥٩٤,٩- ١,٨٤ ٤٧٥,٧ ٤,١٤ ١٠٧٠,٦ -

١١٦٦,٧ 

-٢٠١,٦ ٢,٢١ ٥٧١,٨ ٤,٥١ 

٢١٧,٧ ١,٧٠- ٤٧٥,٠- ١,٧٢ ٤٨١,٣ ٠,٠٢ ٦,٣ ١,٠٩ ٣٠٥,٧ ١,٠٧ ٢٩٩,٤ ١٩٩١ 

٢٣٠,٢ ٢,٠٣- ٥٧٩,١- ١,٣٧ ٣٨٩,٧ ٠,٦٦- ١٨٩,٤- ٢,٩١ ٨٢٧,٥ ٣,٥٧ ١٠١٦,٩ ١٩٩٢ 

٢٤٢,١ ٠,١٩- ٥٠,٨- ١,٣٣ ٣٥٦,٤ ١,١٤ ٣٠٥,٦ ٢,١٥ ٥٧٦,٠ ١,٠١ ٢٧٠,٤ ١٩٩٣ 

٢٥٤,٦ ١,٢٥- ٣٧٨,٢- ٢,١٣ ٦٤٦,٩ ٠,٨٨ ٢٦٨,٧ ٢,١٧ ٦٦٠,٠ ١,٢٩ ٣٩١,٣ ١٩٩٤ 

٢٧٠,٢ ٠,٧١ ٢٣٤.١ ٠,٧٤ ٢٤٥,٢ ١,٤٥ ٤٧٩,٣ ٣,٧٤ ١٢٣٣,٧ ٢,٢٩ ٧٥٤,٤ ١٩٩٥ 

٢٧٨,٢ ٠,٤٨ ١٧٤,٢ ٠,٠٢ ٦,٧ ٠,٥٠ ١٨٠,٩ ٣,٤١- ١٢٥٠,٣- ٣,٩١- ١٤٣١,٢- ١٩٩٦ 

٢٨١,١ ١,٣٤- ٤٤٦,٦- ١,٨٥- ٦١٨,٦- ٣,١٩- ١٠٦٥,٢- ٢,٦٠- ٨٦٧,٣- ٠,٥٩ ١٩٧,٩ ١٩٩٧ 

٢٨٩,١ ٠,٣٥- ١٢٤,٢- ٢,١٦ ٧٦٦,٦ ١,٨١ ٦٤٢,٤ ٢,٠٥ ٧٢٧,٠ ٠,٢٤ ٨٤,٦ ١٩٩٨ 

٣٠٤,٨ ٠,١٨ ٦١,٣ ٠,١٩ ٦٧,٧ ٠,٣٧ ١٢٩,٠ ٢,٢٩ ٨٠٤,٤ ١,٩٢ ٦٧٥,٤ ١٩٩٩ 

 . المصcccccدر�الجدول مcccccن احتسcccccاب الباحcccccث بالأعتمcccccاد علcccccى المصcccccادر الأتیcccccة
 .   مcccن الجcccدول السcccابق٩،٧،٥،٣،١بالنسcccccccccبة للحقcccccccccول 

 فcccي الcccدول - �صccccccندوق النقccccccد العccccccربي ،الحسccccccابات القومیccccccة١٠،٨،٦،٤،٢بالنسcccccccccبة للحقcccccccccول 
١٩٧٩العربیcccccccccة ( -1989 ) ١٩٨٩و( ،ص٦جcccدولي   (1999-    

١٩٨٠� صccccccندوق النقccccccد العccccccربي ،الccccccدول العربیccccccة �مؤشccccccرات اقتصccccccادیة (١١بالنسcccccccccبة للحقcccccccccل  -
1990), �صccccccندوق النقccccccد العccccccربي ،الccccccدول العربیccccccة �مؤشccccccرات اقتصccccccادیة (٦،ص ٤جدول   .   ١٩٨٤ -

1994), ٦،ص ٤جدول    
صcccccندوق النقcccccد العcccccربي ،الcccccدول العربیcccccة �مؤشcccccر:                  ١٩٨٤ات اقتصccccccccccادیة (  جدول,(1994-

4, �صccccccندوق النقccccccد العccccccربي ،الccccccدول العربیccccccة �مؤشccccccرات اقتصccccccادیة (٦ص    .    ١٩٨٨ -1998) 
 ٦،ص ٤جدول 

  
 
 
 
 
 

 الھوامش والمصادر
سنتبع في ھذا البحث الطریق΋ة الش΋ائعة الاس΋تخدام ف΋ي احتس΋اب عج΋ز الموازن΋ة العام΋ة  .١

  .د والإنفاق الحكومیینوالذي یمثل الفرق السالب بین أجمالي الإیرا
المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التح΋ولات العالمی΋ة ((براھیمي ،عبد الحمید ، .٢

  .٢٧٤وص  ٢٥٨،ص  ١٩٩٦،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،١،ط))
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  :جمیع الأرقام الواردة في المحورین الأول والثاني من ھذا البحث اقتبست من المصدر .٣
  تقویم سیاسة الانفاق العام في بلدان عربیة مختارة للمدة((محمد علي ،باش،عیاد .         
  ،أطروحة دكتوراه فلسفة ف΋ي العل΋وم الاقتص΋ادیة ،كلی΋ة الادارة والاقتص΋اد))٢٠٠٠ـ١٩٨٠   

  .  ،صفحات متفرقة٢٠٠٣جامعة القادسیة ،
  

لم الص΋΋΋راع الفك΋΋΋ري والاجتم΋΋΋اعي ح΋΋΋ول عج΋΋΋ز الموازن΋΋΋ة العام΋΋΋ة ف΋΋΋ي الع΋΋΋ا((زك΋΋΋ي ،رم΋΋΋زي،.٤
  .١٠٩،ص١٩٩٢،دار ابن سینا للنشر ،القاھرة ،١،ط))الثالث

رس΋الة ))أس΋باب زیادتھ΋ا وآثارھ΋ا الاقتص΋ادیة..النفق΋ات العام΋ة ف΋ي الأردن((بیطار محمد فتحي،.٥
  .١٣١ـ١٩٩٠،١٢٨ماجستیر في الافتصاد والعلوم الأداریة ،جامعة الیرموك ، الأردن،

  .١٢٩ص،المصدر نفسھ .٦
  .الصفحةنفس ،المصدر نفسھ .٧
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


